
وزوتیزي-معمريمولودجامعة

  والعلوم السياسيةكليـةالحقوق

  -نظام ل.م.د –قسم الحقوق

حمایة المستھلك من البنود 
التعسفیة

  .القانونفيالماسترشهادةلنيلمذكرة

تخصص قانون الأعمال
:دكتورال إشـرافتحت                                            :        تينإعـدادالطالب

  بوكلا نعيمة                                                   بوتشنت عبد النور

  نداف فاطمة                                                     

  المناقشةلجنة

  .(ة) ارئيس ..........................................الكاهنة، أستاذة محاضرة أ، جامعة مولود معمري أرزيلد/ 

  .اومقرر امشرف.....................................................جامعة مولود معمري،، أستاذ محاضر أشنت عبد النورتبو/د

.(ة) ا...... ممتحن..،...................................مولود معمريأ/ عمورة عيسى، أستاذ مساعد أ، جامعة 

2014/../..:تاريخ المناقشة



كلمة شكر وعرفان

نحمد االله حمدا كثيرا وطيبا مباركا على توفيقه 

  لإنجاز هذا العمل المتواضع.

نتوجه بالشكر الجزيل وفائق التقدير لجميع الأساتذة 

الكرام خاصة الذين كانوا وراء هذا العمل فكرة 

  وتشجيعا.

الختام نتوجه إلى المولى عز وجلّ، راجين أن  وفي

يكتب لنا هذا العمل في باب العلم الذي ينتفع به، 

  واالله وراء قصد، وهو المستعان على كل أمر. 



أهدي هذا العمل العلمي المتواضع إلى:ني أنيسر  

  والدي الكريمين، حفظهما االله وأطال في أعمارهما.

وأخواتي "كاهنة وزوجها وأولادها، نعيمة، إلى إخوتي 

  سميرة، عزيز، إلياس".

  إلى عماتي: سيليا ونريميان.

  وإلى كل أفراد عائلتي.

زوجي الغالي، الذي ساندني، ووقف معي جنبا  إلى

  .عائلتهكل لي ولجنب إلى غاية إتمام العمل، حفظه االله 

إلى من شاركتني هذا العمل صديقتي نعيمة وكل 

  عائلتها الكرام

  .قانون الأعمال إلى جميع أساتذة وطلبة

فاطمة



ني أن أهدي هذا العمل العلمي المتواضع إلى:يسر  

  الكريمين. كل عائلتي، خاصة الوالدين

من شاركتني هذا العمل فاطمة وكل عائلتها 

الكرام.

ل صديقاتي.ك

  قانون الأعمال. جميع أساتذة وطلبة

نعيمة
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  مقدمة: 

الإستهلاك ظاهرة أوجدت منذ القدم، ورغم أنها تبدو في الظاهر عملية إقتصادية 

هذه الأخيرة بمختلف  بسيطة إلاّ أنها في الواقع معقدة نظرا لطابعها المتعدد الأبعاد،

الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية أصبحت اليوم تتجلى بشكل أكثر وضوح وأهمية  بأنواعها

ذلك راجع إلى التطور الإقتصادي والتكنولوجي وكذا النمط الإستهلاكي المتوسع الذي 

تعرفه الجزائر في السنوات الأخيرة. خاصة بعد إعتناقها لسياسة الإقتصاد الحر وإنفتاحها 

ما نتج عنه إنتشار واسع ومذهل لمختلف السلع والخدمات  ية،رجعلى الأسواق الخا

وكنتيجة حتمية، كثرة وإزدياد في عقود الإستهلاك. 

هذه الأخيرة، وإن كانت وسيلة يلجأ المستهلك إلى إبرامها يوميا وبصفة تلقائية، 

ة بعد تلبية لحاجياته الأساسية وتحقيقا للمتعة والرفاهية، إلاّ أنها لا تخلو من مخاطر، خاص

قدين"، ما فتح المجال واسعا أمام الأفراد لإبرام لمشرع لمبدأ "العقد شريعة المتعاتكريس ا

ما يتاح لهم من عقود وتضمينها شروطا تخدم مصالح طرف (المهني) على حساب طرف 

  آخر (المستهلك). الأمر الذي يسبب في غالب الأحيان عدم التوافق في العلاقة العقدية.

لضرورة لوضع ضوابط لحماية المستهلك والحاجة إلى قوانين التي هنا جاءت ا 

يفترض أن تحميه من السياسات والممارسات المخادعة والتعسفية للتصرفات التجارية 

  غير المنصفة.

02-89 رقم إصدار قانون يعد الركيزة الأساسية لهذه الحماية وهو قانون إن

العامة لحماية المستهلك، والذي تم إلغاؤه  ، المتعلق بالقواعد1989فيفري  09المؤرخ في 

، المتعلق بحماية 2009فبراير  25المؤرخ في  03-09رقم بصدور قانون  2009سنة 

جوان  23المؤرخ في  02-04 رقم المستهلك وقمع الغش يضاف إلى ذلك صدور قانون

ومة تدعيم المنظجل أالذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية من  2004

إلا أنه التشريعية المنظمة للمجال التجاري بصفة عامة وحماية المستهلك بصفة خاصة. 
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التي  حيث أنه ونظرا للتطورات الإقتصادية والإجتماعية، وفي الواقع أصبح هذا غير كاف

طرأت على العلاقة القانونية التي تجمع كلا من المستهلك والمهني، حيث أصبح هذا 

إقتصادية وخبرة فنية، تجعلانه يتحكم في المنتوج وأساليب الدعاية الأخير يتمتع بقوة 

نّه من إستغلال حاجة المستهلك والإشهار. ما جعل منه في مركز إقتصادي قوي يمك

له من اجل تصريفها ما يشاء من السلع وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من وجه

سلفا وبصفة منفردة تخدم  معدةلفرض شروط  الربح. ما فتح المجال واسعا أمامه، 

مصالحه الخاصة، وعليه فمن الطبيعي إذن أن يكون هناك إجحاف في حق المستهلك 

  البنود التعسفية"."بسبب هذه 

من هنا تتجلى ضرورة حماية المستهلك كونه الطرف الضعيف وذلك ليس فقط من 

ل إدراج بنود جأعدم نزاهة المهنيين، وإنما كذلك من إستغلاله لوضعيته المتميزة من 

  تعسفية في عقوده. 

كيفية تصدي التشريعات لحماية وعليه فالإشكال المطروح إذن يتمحور حول 

  المستهلك من تلك البنود التعسفية التي يفرضها المتعامل الإقتصادي؟.

  وللإحاطة بمختلف جوانب هذا الموضوع إرتأينا أن نقسمه إلى فصلين. 

  .التعسفيةالبنود مواجهة  لخلاالفصل الأول: حماية المستهلك من 

.للتصدي للبنود التعسفيةالفصل الثاني: دور الأجهزة والجمعيات والقضاء 



حماية المستهلك من خلال مواجهة 

البنود التعسفية
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  ماية المستهلك من خلال مواجهة البنود التعسفية. حول: الفصل الأ

الاتفاق، وتفترض مناقشة التقليدية للعقد تقوم على أساس ن المبادئأمعروف من ال

شروط العقد،وبحثها بحرية من جانب الطرفين على قدم المساواة لكن النشاط المتزايد في 

المحسوس في المراكز الاقتصادية للطرفين، جعل الحياة الاقتصادية للطرفين والتفاوت 

  الموجب ينفرد بوضع شروط العقد ولا يقبل مناقشة فيها.

 إذن ن العقد هو المحور لبدء الحماية القانونية للمستهلك، فعلاج الأمرأإدراكا ب

، لا يكون بإنكار صفة العقد على عقد حقيقي تم )حماية المستهلك من هذا النوع من العقد(

ن العلاج الناجح هو تقوية الجانب الضعيف حتى لا يستغله الجانب أبتوافق إرادتين، بل 

في والقوي فعلى ذلك نتناول في المبحث الأول منع التعامل بشروط تعسفية مع المستهلك 

  .والتنظيم المبحث الثاني مواجهة الشروط التعسفية من خلال التشريع

  تعسفية مع المستهلك.البالبنودالمبحث الأول: منع التعامل 

ن يضمنا تعاقدهما أنه يجوز للمتعاقدين أن الأمر العام تطبيقا لمبدأ الحرية التعاقدية إ

خاصة في الحالة التي  ،ن هذا الشرط غير ممنوع قانوناشرط يرتضيانه، طالما أ أي

، فهذا الأمر العام عن الأمور المسلم بها بحيث لا العامةيخالف فيها النظام العام والآداب 

  لى نص لتقريره.إيحتاج 

ن آلة الإنتاج قد أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، نجد أإلا 

تركزت في أيدي عدد محدود من المنتجين، الأمر الذي صاحبه انتشار العديد من العقود 

حد المتعاقدين بصياغة العقد، بعيدا عن أي ألى انفراد إالنموذجية والذي أدى تبعا لذلك 

نوع من أنواع الرقابة مما أتاح له فرض الشروط المجحفة على الطرف الآخر والتي 

في الواقع لا يخلو منها أي عقد من العقود وبذلك تتضح معالم في الحماية من  أصبحت

  الشروط التعسفية(في المطلب الأول) صور الممارسات التعسفية (في المطلب الثاني).
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  التعسفية. البنود مفهوم المطلب الأول:

جل إعطاء فكرة واضحة عن الحماية المقررة للمستهلك من الشروط التعسفية أمن

معايير تحديد  )الفرع الأول(الشروط التعسفية في  مفهوميجب توضيح هذه الأخيرة، 

  الشروط التعسفية في (الفرع الثاني) ومجال الشروط التعسفية في (الفرع الثالث).

  التعسفية البنودالفرع الأول: تعريف 

ثار خلاف حول تعريف الشرط التعسفي، فقد دل أقدم الفقه على محاولة تعريف لقد 

  (ثانيا). (أولا) وهو ما ذهب إليه المشرع أيضا الشرط التعسفي

  التعسفي للبندأولا: التعريف الفقهي 

المحرر  الشرط يعتبر تعسفيا":عرف جانب من الفقه الغربي الشرط التعسفي بأنه

مسبقا من جانب الطرف الأكثر قوة، ويمنح لهذا الأخير ميزة فاحشة عن الطرف الآخر، 

تعسفيا تطبيقا لذلك شروط الإعفاء من  يعتبر نأفتعريفه إذا شيء غير محدد، ويمكن 

  ."تصاصخلإ اإسنادالمسؤولية أو المحددة لها، الشروط الجزائية وشروط 

وأورد  .بصعوبة تعريف الشرط التعسفي نه يعترفأهذا التعريف  من يلاحظ

"في عقد مبرم بين مهني ومستهلك،  :اتجاها آخر من الفقه الغربي أيضا، تعريف جاء فيه

محرر مسبقا من طرف واحد بواسطة المهني، يعتبر شرطا تعسفيا كل شرط، بالنظر 

  ".لى عدم توازن في حقوق والتزامات الأطرافإللميزة القاصرة على المهني، يؤدي 

في مقابل الفقه الغربي فإن جانب من الفقه العربي وبالتحديد الجزائري أقدم على تعريف 

الشرط التعسفي بأنه: "ذلك الشرط الذي يورده المحترف في تعاقده مع المستهلك، والذي يؤدي 



حماية المستهلك من خلال مواجهة البنود التعسفية                     الفصل الأول  

5

إعماله إلى عدم التوازن الفاحش بين حقوق والتزامات الطرفين، وهو يقدر وقت إبرام العقد 

1لى ظروف التعاقد وموضوعه وحالة طرفيه وفقا لما تقضي به العدالة".إوع بالرج

إذا هذه المادة  2قانون مدني، 110نه متأثر بنص المادة أن هذا التعريف أيلاحظ

ن القاضي في تقريره للطابع التعسفي للشرط، يقوم بذلك "وفقا لما تقضي به أقررت 

  العدالة".

ن واحد لتمييز الصفة التعسفية آنه تبنى معيارين في ألذا يؤخذ على هذا التعريف 

للشرط، الأول هو معيار الميزة الفاحشة، الذي واجه انتقادات من طرف الفقه أما الثاني 

ن هذا المعيار الأخير، أي معيار العدالة هو معيار أفهو معيار العدالة، وكما سبق القول 

ن قاض لآخر، وهو ما مص لآخر وغامض وغير واضح، لاختلاف مفهوم العدالة من شخ

لى اختلاف إلى تضارب الأحكام بين القضاة بصدد نفس الشرط، بالإضافة إقد يؤدي 

  مفهوم العدالة باختلاف الزمان والمكان.

ربي الشرط التعسفي بأنه "شرط يفرضه المهني على ععرف جانب آخر من الفقه ال

لى حصوله على ميزة فاحشة، وبما إالمستهلك، مستخدما نفوذه الاقتصادي بطريقة تؤدي 

لى إحداث خلل في التوازن العقدي من جراء هذا الشرط المحرر مسبقا من طرف إيؤدي 

واحد بواسطة المهني ويقتصر دور المستهلك فيه على القبول أو الرفض، وسواء كانت 

  هذه الميزة الفاحشة متعلقة بموضوع العقد أم كانت أثرا من آثاره".

سي الطيب محمد أمين، الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في -1

.97-96، ص 208-2007قانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان سنة 
، يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم: "إذ تم 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75، من قانون رقم 110المادة  -2

العقد بطريقة الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز أن يعدل هذه الشروط وأن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك 

وفقا لما تقضي به العدالة...".
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ن واحد، فهو يستعمل معيار آنه يكرر نفس المعيار في أالتعريف  يلاحظ على هذا

ن أالميزة الفاحشة، ومعيار الاختلال الظاهر بالتوازن بين حقوق والتزامات الطرفين، إذا 

  .هذا المعيار الأخير اعتبره الفقه مجرد ترديد لمعيار الميزة الفاحشة

  .التعسفي بندثانيا: التعريف القانوني لل

10من قانون  35عرف المشرع الفرنسي في البداية الشرط التعسفي في المادة 

المتعلق بإعلام وحماية المستهلك للسلع والخدمات بأنه: "في العقود المبرمة  1978جانفي 

ن تكون محرمة، محددة أو منظمة... الشروط أبين مهنيين وغير مهنيين أو مستهلكين يمكن 

هذه الشروط أنها مفروضة على غير المهنيين أو المستهلكين  المتعلقة بـ... حينما تبدو

.1بواسطة تعسف النفوذ الاقتصادي للطرف الآخر وتمنح هذا الأخير ميزة فاحشة"

5المؤرخ في  13-93من قانون الاستهلاك رقم  1من فقرة  132بموجب المادة 

 تعتبر المستهلكين في العقود المبرمة بين المهنيين وغير المهنيين أو"، 1993فبراير 

ن ينشئ على حساب غير المهني أو المستهلك أمنها، أو  يشروط التي يقضالتعسفية 

.2"اختلال كبير بين حقوق والتزامات الأطراف في العقد

هذا التنظيم ينطبق على العقود  ،حدده القانونالذيي في مجال تنفيذ البرنامج التعسفي

وعرف الحكم التعسفي تقريبا نفس  3المبرمة بين المهنيين وغير المهنيين أو المستهلكين

لى إ 1فقرة  132في المادة  1995فبراير  1هذا الأخير في القانون الصادر في  .التعريف

.الشروط 1995معيار يتمثل في فرض فائدة المفرط من جانب القوة الاقتصادية، منذ عام 

ن ينشىء على حساب غير المهني أو المستهلك اختلال أمنها أي  يالتعسفية التي تقض

4كبير بين حقوق والتزامات الأطراف في العقد.

1
.98-97.صمرجع سابق، ص، سي الطيب محمد أمين-
.، المتعلق بالإعلام وحماية المستهلكين1978جانفي  10، الصادر في 23-78من القانون الفرنسي  123المادة  -2

3 -AUGUET Yvan, Droit de la consommation, ellipses, France, 2008, p.71.
4 -NOBLOT Cyril, Droit de la consommation, Montchrestien lextenso éditions, France, 2012, p.41.
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نه أعطى هو الآخر تعريف للشرط التعسفي بموجب إوبالنسبة للمشرع الجزائري، ف

ات التجارية، بأنه يقصد في المتعلق بالممارس 04/02، من القانون 05، الحالة 03المادة 

يأتي:...شرط تعسفي: كل بند واحد أو شرط بمفرده أو مشتركا مع ما مفهوم هذا القانون 

نه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق أبند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من ش

من القانون المذكور أعلاه والتي  29وهذا إضافة إلى المادة  1وواجبات أطراف العقد".

تعتبر بنودا وشروطا تعسفیة في العقود بین المستھلك والبائع لا سیما  «تنص على ما يلي: 

  البنود والشروط التي تمنح ھذا الأخیر: 

أخذ حقوق و/ أو إمتیازات لا تقابلھا حقوق و/ أو إمتیازات مماثلة معترف بھا -1

ك، للمستهل

فرض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين أنه يتعاقد هو -2

بشروط يحققها متى أراد،

إمتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة -3

المقدمة دون موافقة المستهلك،

تخاذ قرار البت في بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في االتفرد -4

مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية،

إلزام المستهلك بتنفيذ إلتزاماته دون أن يلزم نفسه بها،-5

رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالإلتزام أو عدة إلتزامات في -6

ذمته،

التفرد بتغيير آجال تسليم منتوج أو آجال تنفيذ خدمة،-7

قطع العلاقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تهديد المستهلك ب-8

.»تجارية جديدة غير متكافئة

، سنة 41يوليو المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر، عدد 27، المؤرخ في 02-04القانون رقم -1

2004.
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يتبين لنا أن المشرع الجزائري ذكر هذه الشروط على سبيل المثال وليس على 

المجال يبقى واسع والسلطة التقديرية تخول للقضاء من أجل تحديد  سبيل الحصر. وبالتالي

  أو استخلاص الصفة التعسفية للشرط بالنظر إلى ظروف وملبسات كل حالة.

قد  02-04من قانون رقم  3كما يلاحظ أيضا أن المشرع حسب ما ورد في المادة 

ساواة، بالرغم من ركز على الإختلال العقدي ووضع بذلك كلا من الطرفين على قدم الم

  أن الهدف من هذا القانون هو حماية المستهلك كونه الحلقة الضعيفة في التعاقد.

  التعسفية. البنودالفرع الثاني: معايير تحديد 

لعل صعوبة تعريف الشرط التعسفي هي التي دفعت المشرع إلى وضع المعالم 

مستهلك والتي تقوم على الرئيسية المميزة لهذه الشروط التي يفرضها المحترف على ال

وتؤدي إلى استفادة المحترف بمزايا مبالغ فيها،  التعسف في استعمال القدرة الاقتصادية،

  فهناك معياران يعتمد عليهما لاعتبار الشرط تعسفي.

  .الموضوعيالمعيار:أولا

لى اختلال إمقتضاه ضرورة توفير مزايا مبالغ فيها للمحترف، تؤدي بالضرورة 

  العقدي بين الالتزامات الناجمة عن العقد،التوازن 

23-78من القانون  35ويثور التساؤل حول ما إذا كانت المزايا محل المادة 

مزايا نقدية أم أن هذه ¡المتعلق بالإعلام وحماية المستهلكين 1978يجانف 10الصادر في 

  المادة تغطي جميع أنواع المزايا.

لتبين لنا عمومية لفظ المزايا، وعدم  إذا ما رجعنا إلى نص أو محتوى المادة

  اقتصاره على المزايا النقدية.
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ن أن الشرط يمكن إفبالإضافة للشروط التعسفية المتعلقة بالثمن، وشروط التقسيط، ف

ن يرد أيرد على تنفيذ الالتزامات التعاقدية، أو كيفية فسخ العقد، أو تجديده، كما يمكن 

  .على نظام تسليم الشيء محل العقد

ويثير العنصر الموضوعي تساؤل حول ضرورة نشوء عدم التوازن العقدي من 

نه يجب تقرير وجود عدم التوازن والمزايا الناشئة عن الشرط أالشرط بشكل مباشر أو 

  لى شروط وبنود العقد جميعها والعقد في محله.إمن خلال النظر 

نه يعطى بعض أ نه يجب عدم التسرع باعتبار الشرط تعسفيا بمجردمن البديهي أ

حد شروط العقد لأخرى، أن يكون أنه من الممكن أالمزايا لأحد أطراف التعاقد، حيث 

  .لى العقد في مجملهإموجهة لإعطاء الطرف الثاني من المزايا ما يعيد التوازن 

نه أصالحا من الناحية النظرية، إلا  وديبوإذا كان الحل الذي يميل إليه 

يواجهبصعوبات عملية، فكيف يتم حساب التوازن بين التزامات من طبيعة مختلفة؟ فهل 

يتوازن العقد الذي ورد به تغيير مسؤولية المحترف لأنه يعطي المستهلك الحق في الفسخ 

  بإرادته المنفردة؟ وفي أي مدى وفي ظل أي حدود يتم حساب التوازن بين هذه الالتزامات؟

فيها وعدم التوازن الناجم عنها من خلال  ىن فهم المزايا المغالإف بالإضافة إلى ذلك

35النظر إلى العقد في مجمله يؤدي إلى أن تقتصر تلك المزايا التي ورد فيها نص المادة 

على المزايا النقدية،  1المتعلق بالإعلام وحماية المستهلكين 23-78من القانون الفرنسي رقم 

الضمان لن يعد تعسفيا إذا كان الثمن الذي يدفعه المشتري في فالشرط المقيد من مسؤولية 

ككيان واحد، يلزمنا بالنظر يبدو  قل من ثمن المثل المعلن عنه في الأسواق فالعقدأهذا العقد 

، مرجع سابق.23-78قانون رقم  -1
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إلى الالتزامات المتقابلة في مجملها حتى يمكن القول بوجود عدم التوازن في الالتزامات 

.1الطرفين بمزايا مبالغ فيهاحد أالعقدية، ناجم عن تمتع 

  .الشخصي المعيار: ثانيا

إن المعيار الشخصي هو ذلك المعيار الذي يستند على أن الشروط التعسفية 

مفروضة من شخص ذي نفوذ اقتصادي، ومركز احتكاري يمكنه من فرض شروطه على 

  القوة الاقتصادية والفصل في القدرة على فرض الشروط.   فإنالمستهلك وبذلك 

شير أن القوة تكون غالبا قوة السيطرة الفنية والتقنية الحديثة أكثر نفي هذا الصدد 

منها القوة الاقتصادية، وأن التفوق الفني هو الذي يمكن المحترف من فرض شروط 

كالحالة التي يكون فيها المهني ذو خبرة فنية ومعرفة كبيرة بالسلعة على عكس  تعسفية.

الأخير للخضوع له وذلك بحكم مركزه الضعيف بسبب جهله المستهلك مات يدفع بهذا 

  وعدم خبرته. 

ن التقنية الحديثة والقوة الاقتصادية وجهان لعملة واحدة، فلا يتصور وجود أوترى ب

احدهما دون الآخر، فالتقنية الحديثة يترتب عليها تمييز المنتجات مما يخلق قوة اقتصادية 

منتج مما يمكنه من تحقيق أرباح عالية تجعله قادرا للمنتج، كذلك المركز الاحتكاري لل

  على إحلال، واستبدال الآلات المتهالكة بأخرى.

إن خضوع المستهلك لضغوط فعلية وعملية هو الذي يجعله يقبل بمثل هذه 

ن البديل هو أن تكون هذه الشروط قد فرضت عليه فرضا، ويسهل إثبات إالشروط، وإلا ف

ذه الأنواع من العقود، وخصوصا وأن تم إعدادها وطباعتها الخضوع الذي يسيطر على ه

1
لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود "، مذكرة الحماية العقدية للمستهكة سميرة، زوب-

.62-61.ص، ص2007تيزي وزو،  ،معمري
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مسبقا لينضم إليها المستهلكون بغض النظر عما قد يستشعرونه فيها من تعسف أو عدم 

1.توازن

  .التعسفية البنودتطبيق الفرع الثالث: مجال 

ذلك لمعرفة إن إن تحديد مفهوم الشرط التعسفي يقتضي أيضا تحديد مجال تطبيقه، 

  كانت هذه الشروط التعسفية تسري على عقود الإذعان أم تمتد إلى باقي العقود.  

المتعلق بالممارسات  02-04من القانون رقم  4فقرة  3بالرجوع إلى نص المادة 

... عقد: كل «التجارية نجد أن المشرع قد استعمل كلمة إذعان في تعريفه للعقد كما يلي: 

.»سبقا من أحد أطراف الإتفاق مع إذعان الطرف الآخر...اتفاق ... حرر م

ما قد يدفعنا إلى التفكير أن الحماية تكون مقصورة على عقود الإذعان، لما في هذه 

الأخيرة من فرض أحد المتعاقدين لشروط دون مناقشة فعلية للمتعاقد الآخر، وبذلك لا يكون 

  وإن كان بأمس الحاجة لذلك.أمامه (الطرف المذعن) إلا رفض أو القبول خاصة 

الوسيلة المعتمدة في هذا العصر نفس الشيء بالنسبة للعقود النموذجية، التي أصبحت 

الذي يمتاز بالسرعة، لذلك وجد هذا النوع من العقود لربح الوقت ولعدم أمكانية إعداد عقد 

نجد أن هذه خاص لكل مستهلك، هذا فيما يخص إيجابيات هذه العقود لكن من جهة السلبيات 

العقود تشتمل هي الأخرى بنودا مدرجة سلفا من طرف المتعاقد المحترف والتي من شأنها أن 

  حيث تخدم مصلحة القوي على حساب الطرف الضعيف. ،تخل بالتوازن العقدي

ومن أمثلة العقود التي ذكرناها عقود البيع على التصاميم، عقود التأمين، عقود القرض 

  بيع العقاري ...إلخ.الاستهلاكي، عقد ال

من القانون  5فقرة  3هذا من جهة، لكن من جهة أخرى، وبالعودة إلى نص المادة 

كل بند أو شرط بمفرده أو  «السالف الذكر أين تم فيها تعريف الشرط التعسفي  02-04رقم 

.63ص  سابق، ة سميرة، مرجعبزو -1
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مشترك مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين 

تستلزم  أينيتضح لنا أن المشرع لم ينص على عقد معين . »وواجبات أطراف العقد  حقوق

  ، وإنما عرف الشرط التعسفي بصفة عامة.فيه الحماية

وعليه فإن كل عقد يظم بندا أو عدة بنود من شأنها أن تخل بالتوازن العقدي وذلك 

  بغض النظر عن نوع العقد.

نستخلص إذن أن الحماية تشمل جميع العقود التي تبرم بين المهنيين والمستهلكين 

طالما أن هناك طرف قوي وطرف ضعيف طالما أن هناك فارق أو إختلال ظاهر بين حقوق 

  وواجبات الطرفين خاصة من جهة المستهلك.

  .المطلب الثاني: صور الممارسات التعسفية

الذي يحدد العناصر الأساسية  306-06يذي رقم من المرسوم التنف 05نصت المادة 

على البنود التي ، 1للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التعسفية

على بعض الصور التي قد  022-04من القانون رقم  29كما نصت المادة  تعتبر تعسفية

يمارسها المهني والتي ينتج عنها اختلال في التوازن العقدي، ويظهر من خلالها المستهلك 

كطرف ضعيف ليس بيده إلا الخضوع أو الرفض الكامل للتعاقد ويمكن إجمال هذه 

  الصور فيما يلي:

  لفرع الأول: وجود اختلال في الالتزامات المتقابلةا

من  29من المادة  ل من خلال ما نصت عليه الفقرة الأولىيتجسد هذا الاختلا

، حيث يأخذ البائع حقوقا و/أو امتيازات لا تقابلها حقوقا و/أو 02-04القانون رقم 

، يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان 2006سبتمبر  10مؤرخ في  306-06مرسوم تنفيذي رقم  -1

، المعدل والمتمم بموجب 2006سبتمبر  11، الصادرة في 56عدد  والمستهلكين والبنود التعسفية، ج.ر الإقتصاديين

.2008فبراير10، الصادرة في 07، ج. ر.عدد 2008فبراير 03المؤرخ في  44-08المرسوم التنفيذي رقم 
، مرجع سابق.02-04رقم  القانون-2
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التزامات مماثلة للمستهلك، حيث أن هذا الأخير يبدو طرفا ضعيفا في مواجهة البائع الذي 

ء من الشروط التي تخدم مصلحته، يستقل وحده بصياغة بنود العقد، ويضمنها ما يشا

ن يقبل ما بها من شروط أن يوافق عليها وأويقدمها جاهزة للمستهلك الذي لا يملك إلا 

ويفرض على المستهلك  نفس المادة مجحفة، وهو ما يدل عليه مضمون الفقرة الثانية من 

نفس ن يلتزم بها هو، وهذا ما نصت عليه الفقرة الخامسة من أتنفيذ هذه الالتزامات دون 

  ، الأمر الذي يجعل البائع يحصل بذلك على امتيازات وحقوق يحرم منها المستهلك.المادة

  العقد وآثاره.شروط  الفرع الثاني: التفرد بتعديل

لى فرض إتتجسد هذه الممارسات في الفقرات الثالثة، الرابعة والسابعة، فإضافة 

لى إلتزامات على المستهلك، ووضع الشروط المتوافقة مع مصلحته، فقد يعمد المهني أيضا ا

استخدام سلطته ونفوذه عن طريق التفرد بتعديل عناصر العقد، كتعديل الثمن مثلا أو تعديل 

ن يوافق المستهلك على ذلك، وهو ما أمحل العقد، سواء كان عقد بيع أو تقديم خدمة، دون 

، كما قد يقدم على التفرد 02-04من القانون رقم  29 قرة الثالثة من المادةنصت عليه الف

بتعديل شروط العقد، ومثال ذلك جعل العقد يتضمن شرط عدم المسؤولية، أو جعل عبئ 

جل تسليم المنتوج أو تنفيذ أمصاريف النقل على عاتق المشتري، وقد يصل هذا التعديل ليمس 

لتحكمي الذي اواضح على المستهلك، مما يظهر الطابع التسلطي والخدمة، وهذا ما يؤثر بشكل 

1يمارسه المهني في هذه الحالة.

  .الفرع الثالث: رفض حق المستهلك في فسخ العقد

إن حق فسخ العقد هو حق مشروع، ممنوح لكل متعاقد في حالة عدم تنفيذ الطرف 

من القانون المدني على  119/1الأخر لالتزامه طبقا للقواعد العامة، حيث نصت المادة 

حد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الأخر بعد أ"في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف 

.62ص  سابق، مرجع ،كيموش نوال-1
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ن يطالب بتغيير العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى أأعذاره المدين، 

ن كل من عقد بيع السلع أو تقديم الخدمات هي عقود ملزمة أالحال ذلك"، باعتبار 

ن معظم العقود المبرمة بين المهنيين والمستهلكين تكون عقود إذعان، أللجانبين، لكن وبما 

ن البائع أو مقدم الخدمة قد يرفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا اخل هو بالتزام أو إف

وهنا ينبغي  29الفقرة السادسة من المادة عدة التزامات في ذمته، وهو ما نصت عليه 

  للقاضي التدخل لمنع الشرط التعسفي والمتمثل في إلغاء حق مقرر قانونا.

  الفرع الرابع: تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية.

ن التهديد بقطع العلاقة لمجرد رفض الخضوع لشروط غير متكافئة يعد من قبيل إ

من القانون المدني"  88/1لى بطلان العقد، وهذا ما نصت عليه المادة إالإكراه الذي يؤدي 

يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الأخر في 

يعتبر هذا الشرط تعسفيا، يعاقب  29/8نفسه دون الحق"، وهذا ما جعل المشرع في المادة 

ن قطع العلاقة التعاقدية قد يجلب ألى المستهلك، إذ عليه المهني في حالة ممارسته ع

إضرارا مادية لهذا الأخير، مما يجبره على القبول بالشروط غير المتكافئة المعروضة عليه، 

وفي هذا إهدار واضح للتوازن العقدي ومبدأ حرية التعاقد، مما استدعى التدخل لحماية 

لى القانون الفرنسي رقم إيمكن الإشارة المستهلك الذي يعد طرفا ضعيفا، وفي هذا الصدد 

والمتعلق بالشروط التعسفية الذي تضمن ملحقا نص  01/02/1995الصادر في  95-96

حالة، من بينها حالة إنهاء أو إقصاء أو تحديد مسؤولية المهني في حالة وفاة  17على 

زئي أو التنفيذ المستهلك أو إصابته بأضرار  مادية، أو في حالة عدم تنفيذ الكامل أو الج

المفيد من طرف المهني لإحدى التزاماته العقدية، وذلك بسب وجود دين له في ذمته، إضافة 

  من قانون الممارسات التجارية 29لى حالات أخرى نصت عليها المادة إ
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 29.1الحالة السادسة التي تقابلها الحالة السادسة في المادة

29العاشرة التي تقابلها الحالة الثالثة في المادة  الحالة.

 29الحالة الحادية عشر التي تقابلها الحالة السابعة في المادة.

 02-04من القانون  29الحالة الثالثة عشر التي تقابلها الحالة الرابعة في المادة.

حظ من خلال استعراضنا لبعض الحالات التي اعتبرها المشرع شروط تعسفية، نلا

نه قد أحاط المستهلك بحماية كبيرة للحول دون تعسف المهنيين عليه، نتيجة لاستخدام أ

نفوذهم الاقتصادي وقوتهم التقنية، بل ابعد من ذلك، فقد مكن القاضي من تقدير الشرط 

02.2-04من القانون رقم  29التعسفي خارج الحالات الواردة في المادة 

  .لإقرار رفض البنود التعسفية تدخل التشريعاتالمبحث الثاني: 

إن المشرع الجزائري لم ينص على نظام خاص لحماية المستهلكين من الشروط 

في  لك مراعاة القواعد العامةذمر على النظرية التقليدية الأ بادئفي  فاقتصر التعسفية،

البنود نها غير كافية لحماية المستهلك من ألا إ، العلاقة العقدية بين المهني والمستهلك

 ىلإالمشرع  ىفقد سع ، لهذا المستمر في الحياة اليومية للمستهلك هالتضاعف االتعسفية نظر

وهذا ما نراه المتدخل لحماية المستهلك  عاتق قع التزامات علىوخرى تألى سبل إاللجوء 

في (المطلب الأول) فالمشروع يحول السلطة التنظيمية (أي إصدار مراسيم) لتحديد 

لى إمكانية إساسية في العقود المبرمة بين المحترف والمستهلك بالإضافة العناصر الأ

  .تحديد الشروط التعسفية وهذا ما نراه في (المطلب الثاني)

  .القواعد العامةالتعسفية من خلال  البنودمواجهة  المطلب الأول:

إذا راجعنا القانون الجزائري عموما، فإننا لا نصادف فيه مبدأ عاما يضمن بشكل 

توازن العقد إلا أن القواعد العامة في القانون المدني تضمنت عددا من التقنيات التي يمكن 

.63-62 . صص سابق، مرجع ،نوال كيموش -1
  ، مرجع سابق.02-04قانون رقم  -2
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(الفرع الأول)، لكن ونظرا لقصور  أن تبين أعمالها في محاربة عدم التوازن العقدي

ة على توفير الحماية اللازمة مدى بالمشرع إلى إعادة النظر في ذلك فعالية القواعد العام

  بإصدار قانون حماية المستهلك وقمع الغش (الفرع الثاني).

  .حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية الفرع الأول:

 يفهم من استقراء نصوص قانون حماية المستهلك وقمع الغش، أن المشرع الجزائري

عرض  دجب عليه مراعاتها عنهي التزامات على عاتق المتدخل و حقوقا للمستهلكقر أ

ة الضمان وخدمة ما بعد البيع زاميبإلالسلع والخدمات للاستهلاك، سواء تلك المتعلقة 

  .إعلام المستهلك زاميةوإل

حاول المشرع من خلال فرض هذه الالتزامات حماية المستهلك في ممتلكاته 

  في معاينة ومتابعة مخالفات قانون حماية المستهلك وقمع الغش. وسلامة جسده وذلك

  .أولا: التزامات المتدخل لتحقيق ضمان السلامة

إلزامية سلامة المادة الغذائية و نظافتها.- أ

"يجب على كل متدخل في عملية  03-09من القانون رقم  04/1نصت المادة 

ن لا أوضع المواد الغذائية للاستهلاك احترام إلزامية سلامة هذه المواد والسهر على 

1.تضر بصحة المستهلك"

يعتبر حق المستهلك في الغذاء من أهم الحقوق التي يكتسبها الإنسان بمجرد ولادته، 

ن، وحماية الصحة العامة يتفرع عن حق أصلي هو حق الإنسان في الحياة وسلامة البد

بحماية وحفظ المادة الغذائية التي يستمد منها حياته، ويترتب على الاعتداء عليها ما يترتب 

  على الاعتداء على الحقوق الأساسية الأخرى.

8في  ، الصادر15، ج. ر عدد 2009فيفري  25المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المؤرخ في ، 03-09قانون رقم  -1

.2009مارس 
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تتكون المادة الغذائية من مواد فاعلة ذات القيمة الغذائية، ومواد ملوثة تضاف إليها 

من  05التقنية لمدة أطول وهذا ما نصت عليه المادة جل الحفاظ على خصائصها أمن 

.1المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09القانون رقم 

من قانون حماية المستهلك و قمع الغش " يجب على كل متدخل في  06/1نصت المادة 

الصحية ن يسهر على احترام شروط النظافة والنظافة أعملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك 

للمستخدمين، والأماكن ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل أو التخزين، وكذا وسائل نقل 

  هذه المواد وضمان عدم تعرضها لإتلاف بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية.

كان  نن المتدخل ملتزم بضوابط معينة لتحقيق نظافة المادة الغذائية، وإأ نستنتج

د حصرها في نظافة أماكن ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل أو التخزين، النص ق

  نظافة المستخدمين ووسائل النقل لضمان عدم تعرضها للتلف.

إلزامية مطابقة المنتوجات:- ب

للرغبة المشروعة  يعطي المشرع للمطابقة مفهوما واسعا هو مطابقة المنتوجات

 وقمع الغش من قانون حماية المستهلك 11للمستهلك كما حدده المشرع في نص المادة 

يجب أن يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة من حيث "والتي تنص: 

طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته 

  ه للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله.وكمياته وقابليت

ن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره كما يجب أ

والنتائج الموجودة فيه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ 

الرقابة الأقصى لاستهلاكه وكيفية استعمال وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك و

  ."التي أجريت عليه

  ، مرجع سابق.03-09قانون رقم -1
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ن مطابقة المنتوجات للرغبة المشروعة للمستهلك تتحقق النتائج أيمكننا القول 

المرجوة من استعمالها وعدم انطوائها على أخطار لتعيب صنعها أو نقص للمعلومات 

 ن ينتظرهأالمقدمة والمتعلقة بكيفية استعمالها أو احتياطات ذلك، أي كل ما يمكن للمستهلك 

  من السلعة أو الخدمة.

إلزامية الضمان وخدمة ما بعد البيع:- ت

نظم  وقمع الغش من قانون حماية المستهلك 16لى إ 13جمعت المواد من المادة 

المشرع ضمان صلاحية العمل في عقود ما بعد البيع المنتجات والأجهزة والأدوات 

ع الغش التي تنص "يستفيد من قانون حماية المستهلك وقم 13الكهرومنزلية بموجب المادة 

كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهاز أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة 

  تجهيزية من الضمان بقوة القانون".

  على ما يلي: 1266-90من المرسوم التنفيذي رقم  03كما تنص المادة 

الذي يقدمه من أي عيب يجعله  "يجب على كل محترف أن يضمن سلامة المنتوج

غير صالح للاستعمال المخصص له و/أو من أي خطر ينطوي عليه ويسري مفعول هذا 

.الضمان لدى تسليم المنتوج"

في  03-09من القانون رقم  03/11الجزائري بموجب المادة  المشرع  بعرف

أي نقص و/أو عيب قانون حماية المستهلك المنتوج النزيه والسليم بأنه كل منتوج خال من 

  حقي يضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك و/أو مصالحه المادية والمعنوية.

ن الخلل لدى المشرع الجزائري هو النقص أو العيب أهذا التعريف من يتضح 

بصحة وسلامة المستهلك. اي الذي يلحق أضرارخفال

، المتعلق بضمان المنتوجات  والخدمات، ج.ر، عدد 1990سبتمبر  15، المؤرخ في 266-90مرسوم تنفيذي رقم  -1

.1990سبتمبر  19، الصادر في 40
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على صحته  خطراالعيوب التي تشكل  إلىاتجه المشرع في قانون حماية المستهلك 

لضمان المنتوجات،فيأخذ  266-90رقم  نه في المرسوم التنفيذيأوسلامته، في حين 

العيب كل نقص يجعل من المنتوج غير صالح للاستعمال أو يجعله  ينطوي على خطر 

.1يهدد المستهلك

  أما في ما يخص التزام المتدخل بخدمة ما بعد البيع:

  من قانون حماية المستهلك وقمع الغش على ما يلي: 16تنص المادة 

"في إطار خدمة ما بعد البيع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق 

ن  يلعب دوره، يتعين على المتدخل أأو في كل الحالات التي لا يمكن للضمان  ،التنظيم

2.المعني ضمان صيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق"

وضع المشرع التزاما آخرا على عاتق المتدخل يتمثل في خدمة ما بعد البيع 

وتشمل في مفهومها الواسع كل أشكال الخدمات الممنوحة بعد إبرام عقد البيع، والمتعلقة 

بالشيء المبيع، مهما كانت طريقة الدفع،كالتسليم في المنزل والإصلاح والعناية، لكن في 

مات التي لا تطلب ثمنا إضافيا غير مشمول بثمن البيع في مفهومها الضيق، وحدها الخد

  وبهذا مفهوم خدمة البيع هي خدمة الصيانة والإصلاح فحسب. ،المقصودة

 نجد هذه النوع من الخدمة بالنسبة للأجهزة المنزلية، أجهزة الإعلام الآلي والسيارات

مبيع في حالة جيدة ويكون الغرض والهدف من خدمة ما بعد البيع الحفاظ على الشيء ال

3إليه إلا إذا لم يمكن إعمال الضمان. أأطول مدة ممكنة ولا يلج

1
 ،، حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، جامعة مولود معمريويزة كراري-

.43-41 . صص، 2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
  مرجع سابق.، 03-09قانون رقم -2
.46، ص سابق مرجع كراري ويزة، -3
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.لبنود التعسفيةل للتصديوالجمعيات والقضاء  الأجهزة دور الفصل الثاني:

إن الاهتمام الذي يوليه المشرع الجزائري للمستهلك، يظهر من خلال الحماية 

القانونية والتشريعية المكرسة لحماية المستهلك عامة ولمواجهة البنود التعسفية خاصة، 

ا المجال. غير أن هذه الأخيرة، تبقى حبر وذلك عن طريق سن نصوص وقوانين في هذ

على ورق وغير كافية ما لم تتدعم بوسائل فعالة تحرص على احترامها و تطبيقها وعلى 

عمل المشرع على إعطاء وإرساء الأسس القانونية لإنشاء أجهزة وهيئات، تهدف  ثر ذلكإ

لجهود التي تبذلها إلى توسيع دائرة الحماية وتجسيدها على ارض الواقع، وذلك تكميلا ل

وسنوضح هذا من خلال بيان دور الأجهزة والجمعيات . السلطات العمومية في هذا المجال

  .)المبحث الثاني(في، ثم كيفية تدخل القضاء لمواجهة البنود التعسفية )المبحث الأول(في 

  .المبحث الأول: دور الأجهزة والجمعيات في مواجهة البنود التعسفية

ضع حد للتجاوزات التي قد يمارسها المهنيون في حق المستهلك، تدخل المشرع لو

بنود التعسفية من شانها الأضرار  أبرزها تضمين العقد أو العقود التي يبرمونها معه،

حيث قام (المشرع) بإنشاء أجهزة إدارية، نضرا للدور الفعال الذي تلعبه في التطبيق  ،بمصالحه

فل حماية المستهلك من جهة، كذلك قامت بتأسيس أجهزة الفعلي للقواعد القانونية التي تك

هذا ودون أن ننسى دور المجتمع المدني المتمثل في  استشارية ذات طابع استشاري ورقابي،

جمعيات حماية المستهلك التي تعتبر من انجح الوسائل التي تضمن الدفاع عن حقوق ومصالح 

كلا من لذا سنتناول في هذا المبحث دور المستهلكين سواء كان ذلك بصفة فردية أو جماعية.

 )الثاني (المطلب، و)المطلب الأول(الاستشارية في الأجهزة و وزارة التجارة كجهاز إداري

  خصصه لدور جمعيات حماية المستهلك في مواجهة البنود التعسفية.سنف
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  .في مواجهة البنود التعسفية الأجهزةول: دور المطلب الأ

كبير و فعال في التطبيق الفعلي للقواعد القانونية التي تكفل إن كان للوزارة دور 

حماية المستهلك من البنود التعسفية كونها تنقل الحماية من مجال التشريع إلى الواقع 

الفعلي إلا أن ذلك لا يقتصر عليها وحدها، حيث تشاركها في ذلك أجهزة استشارية تابعة 

دور وزارة  )الفرع الأول(ين، نتناول في وعليه سوف نقسم هذا المطلب إلى فرع لها.

  .)الفرع الثاني(التجارة ثم دور الأجهزة الاستشارية في 

  .الفرع الأول: دور وزارة التجارة

يمثله وزير التجارة  ،تعتبر وزارة التجارة الجهاز الأول المكلف بحماية المستهلك

  الذي يسعى إلى تطبيق النصوص القانونية المكرسة لذلك.

كما انه يتولى مهام الرقابة وذلك عن طريق  ،1صلاحياتوزير التجارة بعدة يتمتع 

  أجهزة تابعة لوزارته، تتمثل في:

 الوطنية السياسة تحديد في تشارك التي وتنظيمها، النشاطات لضبط العامة المديرية-

 وبحماية والخدمات، السلع جودة بترقية المتعلقة والتوعية العامة التنظيمات وكذا

2.ذلك وتنفيذ تهلكينالمس

 بمراقبة تقوم والتي الغش وقمع الاقتصادية للرقابة العامة المديرية إلى بالإضافة-

  .المشروعة غير التجارية الممارسات ومكافحة الغش قمع و الجودة

85يحدد مهام وزير التجارة، جريدة رسمية عدد  2002ديسمبر  21مؤرخ في  453-02مرسوم تنفيذي رقم  -1

.2002الصادرة في 
ء التشريع الجزائري والفرنسي، مذكرة لنيل درجة حملاجي جمال، دور أجهزة الدولة  في حماية المستهلك على ضو -2

.50. ص2005 ،د بوقرة، بومرداسمجامعة أمح فرع قانون الأعمال، ،ماجستير في القانون
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كما تسهر علي توجيه برامج المراقبة الاقتصادية مع العمل علي تدعيم وظيفة 

1.المراقبة

ارة مصالح خارجية تابعة لها منصوص عليها بموجب المرسومكما أن لوزارة التج

 بالمنافسةوالتي تسهر علي تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق  092-11التنفيذي رقم 

  للمتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين.  والجودة وتقديم المساعدة

للتجارة  تتمثل هذه المصالح في المديريات الولائية للتجارة والمديريات الجهوية

  من المرسوم السالف الذكر. 4و  3التوالي المادتين  ىلعاللتان حددت مهامها، و

  .الفرع الثاني: دور الأجهزة الاستشارية

  نجد المجلس الوطني لحماية المستهلكين ولجنة البنود التعسفية. ا المجال،ذفي ه

  .أولا: المجلس الوطني لحماية المستهلكين

المتعلق بحماية  09/03من القانون رقم  24لمادة أنشئ هذا المجلس بموجب ا

-12المستهلك وقمع الغش وأعيد تنصيبه بموجب المادة الأولي المرسوم التنفيذي رقم 

3، المحدد لتشكيلة المجلس واختصاصاته.355

يعتبر المجلس هيئة حكومية استشارية توضع لدي الوزير المكلف بحماية 

من  02يه واقتراح تدابير وهذا ما ورد في نص المادة إبداء رأعلى حيث يعمل ، المستهلك

"المجلس جهاز استشاري  ىالسالف الذكر حيث نصت عل 355-12المرسوم التنفيذي رقم 

قلال مريم، الحماية للقانونية  لأطراف عقد البيع في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون  -1

.95، ص2012تيزي وزو،  تخصص القانون الخاص الداخلي، الخاص، جامعة مولود معمري،
، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة 2011جانفي  20المؤرخ في  09-11مرسوم تنفيذي رقم  -2

.2011جانفي  23، الصادرة في 04ج.ر عدد  وصلاحياتها وعملها،
، المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين، 2012أكتوبر  02المؤرخ في   355-12مرسوم تنفيذي رقم  -3

.2012أكتوبر  11، الصادرة في 56ج.ر عدد 
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في مجال حماية المستهلكين، يكلف بإبداء رأيه واقتراح تدابير من شانها أن تساهم في 

  .تطوير وترقية سياسة حماية المستهلك"

ر الاستشاري الذي يلعبه المجلس، فهو يقوم أيضا بدور الدو ىفبالإضافة إل

تحسيسي، حيث يقوم بتحسيس وتوجيه المستهلكين وإعلامهم بمختلف الوسائل السمعية، 

   .المرئية والمكتوبة وكذلك بتنظيم ملتقيات ومحاضرات بهدف تكوين وتوعية المستهلكين

  ة المجلس: تشكيل- أ

السالف  335-12سوم التنفيذي رقم من المر 03حسب ما ورد في النص المادة 

  الذكر، فان المجلس الوطني لحماية المستهلكين يتشكل من ممثل واحد عن كل من:

  الوزارات. -

  الهيئات والمؤسسات العمومية. -

  الحركة الجمعوية. -

  الشخصيات الخبيرة. -

يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك لمدة 

اقتراح من السلطة أو الجمعية التابعين  ى) سنوات قابلة للتجديد وذلك بناء عل5خمس (

  لها، نفس الأمر بالنسبة للأعضاء المستخلفون.

  مهام المجلس:- ب

وجه  ىر لها وعليدابشرع المجلس مهمتي الإدلاء بآراء واقتراح تمول الخ

  : بـالخصوص علاقة 

 ىالاستهلاك وكذا عل ىون لها تأثير علمشاريع القوانين والتنظيمات التي يمكن أن يك-

شروط تطبيقاتها.
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البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع للغش.-

إستراتيجية ترقية جودة المنتوجات وحماية المستهلكين.-

جمع المعلومات الخاصة بمجال حماية المستهلكين واستغلالها وتوزيعها.-

مستهلكين.برامج ومشاريع المساعدة المقررة لصالح جمعيات ال-

 .التدابير الوقائية لضبط السوق-

1.آليات حماية القدرة الشرائية للمستهلكين-

يمكن للمجلس بطلب من رئيسه أو من أغلبية  ،نشاطاتهوفي إطار ممارسة 

كنه المشاركة في مأعضائها الاستعانة بأي شخص طبيعي أو معنوي مؤهل لذلك، كما ي

 ىالمستو ىات مماثلة أو ذات نفس الطابع علملتقيات إعلامية وإقامة علاقات مع هيئ

.الوطني والدولي

لجنتين  ىونشير أنه، وبغرض التكفل بالمهام المسندة للمجلس، يقسم هذا الأخير إل

2مختصتين هما:

  لجنة نوعية المنتجات والخدمات وسلامتها. -

   .لجنة إعلام المستهلكين والرزم والقياسة -

  : المجلس انعقاد -ت

استدعاء من ى ) في السنة بناء عل2جلس في دورات عادية مرتين (يجتمع الم

أن يجتمع في دورات غير عادية وذلك بطلب  ،وله أيضا وكلما دعت الحاجة لذلك، رئيسه

اقتراحات المجلس وأرائه بأغلبية  ى) أعضائه يصادق عل2/3( من رئيسه أو بطلب ثلثي

، مرجع سابق.355-12من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  - 1
علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار  -2

.64، ص 2000 دى، الجزائر،اله
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لة التساوي. تدون هذه الآراء أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجح صوت الرئيس في حا

ن أوالاقتراحات وكذلك التقرير السنوي في السجل الخاص بعد موافقة المجلس، ويمكن 

رأي الوزير أخذ خر بعد آتنشر في النشرية الرسمية للإعلانات القانونية أو منشور 

  كلف بحماية المستهلك.مال

  .لجنة البنود التعسفية ثانيا:

الذي  306-06بموجب المرسوم التنفيذي رقم  أنشأتي هي لجنة ذات طابع استشار

التي  ديحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنو

2.بالتجارةلدى الوزير المكلف بالتجارة ويرأسها ممثل الوزير المكلف  ،1تعسفيةتعتبر 

:اللجنة تشكيلة- أ

3:على الذكر السالف 306-06 رقم يذفيالتن موالمرس من 8 المادة نصت

  : مذكره الآتي الأعضاء من اللجنة تتكون"

.رئيسا التجارية الممارسات مجال في مختص بالتجارة المكلف الوزير عن )1( ممثل-

.العقود قانون في مختص العدل الوزير عن )1( ممثل-

المنافسة. سمجلمن  )1(عضو -

 والصناعة للتجارة الجزائرية رفةالغ في عضوين )2( اقتصاديين متعاملين-

.والعقود الأعمال قانون في ومؤهلين

 في المؤهلين الوطني الطابع ذات المستهلكين حماية ياتجمع عن )2( ممثلين-

.والعقود العمال قانون مجال

."أعمالها في يفيدها أن بوسعه آخر شخص بأي الاستعانة للجنة يمكن-

   ، مرجع سابق.306-06مرسوم تنفيذي رقم  -1
المرجع.، نفس 02المادة  -2
التي نصت على أن اللجنة تتكون من ممثلان عن كل  44-08من المرسوم التنفيذي  02تم تعديل هذه المادة، بالمادة  -3

متعاملين اقتصادين، ممثلين عن جمعية حماية ، افسةمن: الوزير المكلف بالتجارة، وزير العدل، عضوان من مجلس المن

المستهلكين.
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 يعين1المعنية والمؤسسات الوزراء من بقرار لجنةلا لأعضاء الاسمية القائمة تحدد

 .للتجديد قابلة سنوات 03 ثلاث لمدة اللجنةأعضاء

 أو بالتجارة المكلف الوزير طرف من أو نفسها تلقاء من سواء اللجنة إخطار يتم

 في مصلحة لها اخرى مؤسسة كل أو المستهلكين حماية جمعية ،مهنية جمعية ،إدارة كل

2.ذلك

 إعداد يمكنها كما الملائمة الوسائل بكل توصياتها و آراءها نشر اللجنة وتتولى هذا

  .بموضوعها المتعلقة المفيدة المعلومات كل نشر أو

 بالتجارة المكلف الوزير إلى غيبلّ نشاطها حصيلة عن سنوي تقرير بإعداد تقوم

3.ملائمة وسيلة بكل منه مستخرجات أو كليا وينشر

مهام اللجنة: - ب

 تكلف" :الذكر السالف 306-06 التنفيذي رقم المرسوم من 07 ةادالم بمقتضى

  :التالية بالمهام لاسيما اللجنة

 المستهلكين على الاقتصاديين الأعوان طرف من المطبقة العقود كل في تبحث-

 المكلف الوزير إلى غتبلّ  توصيات  تصيغ كما التعسفي الطابع ذات والبنود

،المعنية المؤسسات و بالتجارة

 تجاهإ العقود تطبيق بكيفية متعلقة خبرة أو/و دراسة بكل تقوم أن مكني-

.المستهلكين

."اختصاصها مجال في يدخل آخر عمل كل مباشرة يمكنها-

.سابق رجعم، 306-06رقم  يمن المر سوم التنفيذ 09المادة  -1
  .، نفس المرجع11المادة  -2
وزو، -الحماية القانونية للمستهلك في عقود الاذعان، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، تيزي بركات كريمة، -3

.305، ص2011¡2عدد
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 هدفب العقود على الرقابة ممارسة يخص فيما تلعبه الذي والدور اللجنة أهمية رغم

 بالطابع تتمتع تبقى أنها لاإ العقود تلك تتضمنها قد التي التعسفية الشروط كل استبعاد

1.إدارية قرارات كذلك وليست إلزامية قواعد تعتبر لا توصياتها نإف وعليه فقط ستشاريالإ

 ،بها يأخذ لا كما اللجنة بتوصيات يأخذ قد فالوزير .بجزاءات تقترن لا أنها كما

 في كوالمستهل الاقتصادي المتعامل بين التوازن تحقيق في الصرامة يكفل لا ما وهو

2.العقود إبرام مجال

  نعقاد اللجنة: إ- ت

) أشهر في دورة عادية باستدعاء من 03الأقل كل ثلاثة ( ىتجتمع اللجنة مرة عل

رئيسها، كما يمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من نصف 

وفي حالة تعادل  تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، .الأقل ىأعضائها عل

حا. الأصوات، يكون صوت الرئيس مرج  

ما يخص الاجتماع  يحدد فيها كل ،أعضاء اللجنة ىترسل استدعاءات فردية إل

الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص الأجل  ى) يوما عل15وذلك قبل خمسة عشر (

  ) أيام فيما يخص الدورات الاستثنائية.8ثمانية ( ىإل

د محاضر مرقمة، مرتبة وموقعة من طرف رئيس دااللجنة بإعتنتهي مداولات 

  اللجنة وأعضائها.

على أن عمليات المراقبة والمعاينة وكذلك تسليط العقوبات على مخالفي أحكام المادة 

البنود التي تعتبر تعسفية، تتم وفقا  ىوالتي تنص عل 306-06من المرسوم التنفيذي رقم  5

  الممارسات التجارية. ىذي يحدد القواعد المطبقة علال 02-04لأحكام القانون رقم 

1 - SAHRI Fadila, La protection juridique du consommateur contre les clauses abusives a travers la loi 04/02 du
23/06/2004 et le décret exécutif 06/306 du 10/09/2006, Revue des sciences juridiques, Annaba, N° 12 ,page 226.

.144.،  ص2011¡2وزو، عدد للقانون والعلوم السياسية، تيزي  ارزيل الكاهنة، الموازنة بين النشاط التنافسي وحقوق المستهلك، المجلة النقدية -2
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  المستهلك ةيحما جمعيات دور: الثاني المطلب

 وأن خاصة ،المستهلك حماية مجال في الجمعيات تلعبه الذي الدور لأهمية نظرا

 واللازمة المقررة الحماية لتوفير كافية غير أصبحت .لذلك خصصت التي الأجهزة

 تشجيع على السلطات عملت ،وعليه .ضعيف مركز في نفسه جدي ما غالبا الذي للمستهلك

 الصادر 02-89رقم القانون بموجب وذلك ،الجزائري المشرع بها اعترف حيث ،هائإنشا

بموجب القانون  ىالمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والملغ 1989فيفري  07في 

قام بتحديد كيفيات تأسيسها كما  ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09رقم 

الذي ألغى 1.بالجمعياتالمتعلق  06-12وتنظيمها وسيرها وذلك بموجب القانون رقم 

.04/12/90المؤرخ في  31-90القانون رقم

راقيل التي رغم حداثة النشاط الجمعوي في الجزائر ورغم الع ،نهألكن وما يلاحظ 

جل بلوغ ما وصلت إليه أمها من لفرض نفسها وتأدية مها ،ه الجمعياتذتواجهها ه

تسعى جاهدا  هاالجمعيات في الدول المتقدمة التي لها تأثير كبير على الرأي العام, إلا أن

  ا المطلب والذي نقسمه إلى فرعين:ذمن اجل أداء دورها والذي سوف نبينه في ه

 ي)ثانالفرع (ال نتناول فيه الدور الوقائي الذي تلعبه هده الجمعيات و )ولالأفرع (ال

  ه الجمعيات.ذنخصصه للدور الدفاعي الذي تقوم به ه

  .لجمعيات حماية المستهلك ئيالوقا الدور الفرع الأول:

إن أغلبية المستهلكين يفتقرون للثقافة الاستهلاكية كما أنهم يجهلون حقوقهم اتجاه 

لحهم جل تحقيق مصاأا الوضع من ذالمتعاملين الاقتصاديين مما يجعل هؤلاء يستغلون ه

فهنا يأتي دور ومهمة جمعيات حماية  ،ا هو هدفهم المرجوذبما أن ه ،كبر ربح ممكنأو

المستهلك التي تتدخل لتفادي وقوع الضرر وبذلك حماية المستهلك وذلك عن طريق:

.2012جانفي  15الصادر في  ،02، يتعلق بالجمعيات، ج. ر عدد2012جانفي  12مؤرخ في  06-12قانون رقم  -1
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  .الإعلام والتكوين ،التحسيس أولا:

لك عن طريق تزويد المستهلكين بالمعارف الضرورية بهدف تحسيسهم ذيتم 

جل اجتناب الوقوع فيها سلفا هذا من أمن  ،يتهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لهاوتوع

  ومن جهة أخرى تحسيس المهنيين بضرورة احترام التزاماتهم اتجاه المستهلكين. ،جهة

على وسائل الإعلام المتنوعة المكتوبة منها  ،وتعتمد هذه الجمعيات للقيام بهذا الدور

بالإضافة  ،ضرات والملتقياتالقاء المحإ ،عليق الملصقاتوكذلك ت ،والمرئية والمسموعة

  الامتناع عن الدفع. ،الإعلان المضاد، ى وسائل أخرى تتمثل في المقاطعةإل

  .المشاركة في إعداد سياسة الاستهلاك ثانيا:

 ،إن دور جمعيات حماية المستهلك لا ينحصر فقط على عملية التحسيس والإعلام

 من خلال حضور ممثلي الجمعيات ر ذلكويظه ،سياسة الاستهلاكأيضا إلى إعداد يمتد بل 

ي يسمح لهم بالتعبير عن ذجلس الوطني لحماية المستهلكين الأمام الهيئات الاستشارية كالم

وكذلك حضور ممثليها أمام لجنة البنود  1السلطاتأهدافها وتشجيع الحوار والتشاور مع

  المجلس الوطني للتقييس... ،التعسفية

نه بإمكانها طلب استشارة مجلس المنافسة حول اقتراح مشاريع القوانين وحول أكما 

2بالمنافسة.لة تتعلق أكل مس

العدد  عنابة، شنت عبد النور، دور جمعيات حماية المستهلك في ضمان أمن المستهلك، مجلة العلوم القانونية،وبوت -1

.125، ص2008¡12
، الصادرة في            43د ، يتعلق بالمنافسة،ج.ر عد2003يوليو 19، مؤرخ في 03-03مر من الأ 35راجع المادة  -2

  المعدل والمتمم. ،2003يونيو  20
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من قانون المنافسة وذلك متى  23كذلك يمكن لهذه الجمعيات إخطار مجلس المنافسة طبقا للمادة 

1.اقانونت معتمدة ن المخالفة أن تلحق ضررا بالجمعية ومتى كانأمن ش أو كان لها مصلحة في ذلك

 أن هذه الجمعيات تجد صعوبات لفرض نفسها، لكن ما يلاحظ من الناحية الواقعية

كذلك  ا،ذلك راجع إلى عدم كفاية الأموال المخصصة له ،لقيام بدورها على أكمل وجهاو

انعدام ثقافة الانخراط إلى هذه الجمعيات وحتى اللجوء إليها عند الضرورة باعتبار أن 

  ن المستهلكين يجهلون حتى وجود هذا النوع من الجمعيات أو يشككون في فعاليتها.الكثير م

  .الفرع الثاني: الدور الدفاعي لجمعيات حماية المستهلك

لقد منح المشرع الجزائري لجمعيات حماية المستهلك حق تمثيل المستهلك أمام 

وعليه  ،لحقه الهيئات القضائية للدفاع عن مصالحه وطلب التعويض عن الضرر الذي

  ترفعها الجمعيات إلى:القضائية التيالدعاوىهذه تصنيفيمكن

  .الدعاوى العامة أولا:

فبالنسبة للدعوى  .يمكن رفعها بحسب الحالة سواء في الجزائي أو في المدني

فتقوم حينئذ المسؤولية  ،الجزائية فهي ترفع في حالة ما إذا كان ضرر أصاب المجتمع

هذا وتحدد أركان  2المجتمعمخالفة التزام قانوني يمس بمصالح  الجزائية على أساس

قانوني أو حدوث  خطأالمسؤولية الجزائية في القانون حماية المستهلك على أساس وجود 

3.ضرر للمستهلك

¡1العدد  ،12وزو، المجلد افية للمنافسة، مجلة ادارة ،تيزي محمد شريف كتو، حماية المستهلك من الممارسات المن -1

.74، ص23، العدد 2002
.130، صسابقرجع مشنت عبد النور، وبوت -2
.88سابق، ص علي بولحية بن بوخميس، مرجع  -3
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أما الدعاوى المدنية فلجمعيات حماية المستهلك حق رفع دعوى مدنية لطلب 

سواء كان الضرر  ،ها الفردية والجماعيةالتعويض عن الضرر الذي لحق بمصالح أعضاء

  المتعلق بالجمعيات 90-31 من القانون 16ماديا أو معنويا وذلك كما ورد في نص المادة 

أن تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني "... 

لفردية ا أعضائهاوتلحق ضرر بمصالح  ،بسبب وقائع لها علاقات بهدف الجمعية

  ."والجماعية

    .الخاصة ىالدعاو ثانيا:

 ،جل محاربة الممارسات المنافية للمنافسةأالحق في رفع دعوى من إلى جانب

ويكون  ،جمعيات حماية المستهلك الحق كذلك في رفع دعوى إلغاء البنود التعسفيةلف

د المبرمة بين موضوعها المطالبة بإزالة أو استبعاد الشروط التعسفية التي تتضمنها العقو

المهنيين والمستهلكين والتي من شانها تحقيق عدم التوازن بين الطرفين مما يلحق الضرر 

  بالمستهلك.

وفي هذه ، كما يمكن لهذه الشروط أيضا أن تمس بمصالح الجمعية وتعرقل نشاطها

 الحالة ترفع الجمعية دعوى إزالة هذه الشروط التعسفية باسمها والمطالبة بالتعويض عن

  .الضرر الذي لحقها

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري منح جمعيات حماية المستهلك الحق في 

ي أ ،ىعلى وجه العموم دون أن ينص صراحة على هذا النوع من الدعاو ىرفع الدعاو

1الفرنسي.يره ظدعوى إلغاء البنود التعسفية كما فعل ن

ن تطلب من القضاء المدني أمن قانون الاستهلاك:" يمكن لجمعيات المستهلكين المنشاة قانونيا  421/06نصت المادة  -1

للمستهلكين". مهنيينازالة البنود التعسفية في نماذج الاتفاقات المقترحة من طرف ال
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.التعسفية البنوداية المستهلك من دور القضاء في حمالمبحث الثاني:

  من المبادئ المسلم بها في المقتضيات المدنية ذات الطابع اللبيرالي: 

ة ويكون داريقوم مقام القانون إنطلاقا من تطبيق مؤسسة مبدأ سلطان الإ عقدبأن ال

حولان دون تدخل القاضي ي . هذان المبدآنالعقد كما هو معروف لشريعة المتعاقدين

ومادام  ،العقد ما دامت مقتضيات غير مخالفة للنظام العام أو الأخلاق الحميدة لمراجعة

  العقد والعبارات فيه واضحة.

إن التحولات الإقتصادية والإجتماعية التي عرفها العالم أثرت بشكل واضح وفعال 

وفي ظل غياب نصوص  ،ما على القاضيوعلى العلاقات التعاقدية، ومن ثم أصبح لز

من أجل تطوير القواعد التقليدية التي يتدخل  ،يحة تضمن التوازن العقديتشريعية صر

  لتساير تطور المجتمع.  ،تحكم العقود

من خلال تسليط الضوء على مسألة الخلل بين أطراف عقد الإستهلاك وهذا ما نراه في 

   .لثاني)الجزاءات في (المطلب اتوقيع سلطة القاضي إتجاه الشروط التعسفية و، (المطلب الأول)

  .مظاهر الخلل بين أطراف عقد الإستهلاكالكشف عن ال المطلب الأول: 

إن استحضار البعد النهائي الذي أصبح يطبع القوانين الحديثة بشتى أنواعها خاصة 

البين بين حقوق والتزامات أطراف أغلب العلاقات التعاقدية نظرا  التكافؤأمام عدم 

(الفرع الكشف عن البنود التعسفية  مؤشراتتطرق إلى لديهما وسن ىلإختلال موازين القو

  (الفرع الثاني).   البنود التي يعتبرها القاضي تعسفيةالأول) ثم 
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  .التعسفية البنود: مؤشرات الكشف عن لأولالفرع ا

على التوازن بين المهني والمستهلك يفرض المهني  ظلى الحفاإيسعى المشرع 

قوة والمستهلك الذي لا يملك الخبرة فعلى ذلك يسعى  كثرأاحتكار للمستهلك باعتباره 

  قامة التوازن بين المتدخل والمستهلك.إلى إقانون حماية المستهلك 

ن إف ،02-04من القانون رقم  29لى الحماية المقررة بموجب المادة إضافة إ

 خرى تكفل حماية المستهلك من التعسف المهني، وذلك في المادة أالمشرع قد جاء بوسائل 

"يهدف حماية مصالح المستهلك وحقوقه، يمكن  ، حيث نصت على:من نفس القانون 30

نواع أيم، وكذا منع العمل في مختلف ظتحديد العناصر الاساسية للعقود عن الطريق التن

1.تعتبر تعسفية" يالعقود ببعض الشروط الت

من القانون  30 ن هذا المرسوم جاء تطبيقا للمادةأمنه على  2ولىت المادة الأفقد نص

  خير.عطت للعقد نفس المفهوم الذي جاءت به المادة الثالثة من هذا الأأ، و02-04رقم 

العناصر الاساسية للعقود،  306-06ول من المرسوم التنفيذ فقد تضمن الفصل الأ

المسبق  بالإعلامهنيين والمستهلكين، وتتعلق مين الوالواجب توفرها في العقود المبرمة ب

و خدمات وكذا أمن ومطابقة السلع و/أللمستهلك ونزاهة وشفافية العمليات التجارية، و

ما الفصل الثاني أالضمان والخدمة ما بعد البيع، بينما تضمنت المادة الثالثة هذه العناصر، 

  تعتبر تعسفية. يفقد تضمن البنود الت

  مرجع سابق. ،02-04قانون رقم -1
مرجع سابق.، 306-06المرسوم التنفيذي رقم  -2
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  الثاني: البنود التي يعتبرها القاضي تعسفيةالفرع 

  فيما يلي: يعتبرها القاضي تعسفيةيمكن أن نستخلص البنود التي 

أن تخص العناصر الأساسية للعقد، ويقصد بها كل عناصر العقد المحددة لاتخاذ -

القرار بالنسبة للزبون وهي السلعة أو الخدمة نفسها، السعر، كيفيات التسديد، 

م، عقوبات التأخر، كيفيات الضمان والمطابقة، شروط مراجعة شرط التسلي

البنود، خض النزاعات وإجراءات الفسخ.

أن تتسبب في خلل معتبر في العقد على حساب الزبون، وذلك في حالة منح -

البند حقوقا للمهني دون منحها للمستهلك، أو في كل مرة يفرض بند التزامات 

امات مماثلة للمهني، فعي إذن تعسفية.على المستهلك دون الإقرار بالتز

أنه ليس هناك الكثير مما يجب القيام به وقت إبرام العقد، لأن على ما يجدر ذكره 

العموم المستهلك له أن يقبل الشروط العامة أو اللجوء إلى مهني آخر يكون العقد عنده 

  أكثر إتزانا، لكن هذا ما ليس من السهل في كل الأحوال.

يتم الكشف بنود تعسفية بعد توقيع العقد أو عند تنفيذه، كأن تلغي وكالة  إذا غالبا ما

سفر تأديه لخدمة دون موافقة المستهلك وترفض حتى تعويضه بحجة وجود استثناء في 

  مادة الضمان لم يسمح به المستهلك مطلقا.

عليه، إذن اعترض المستهلك بندا تعسفيا وإضافة إلى ذلك، أصر المهني عليه، 

د من معارضة صحته، ويجوز للمستهلك اللجوء إلى القضاء أين يتم معاينته الطابع فلاب

التعسفي للبند والحكم إن اقتضت الضرورة بتعويض لتغطيه الأضرار التي لحقته، أو 

تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص « 021-04من قانون  60تنص المادة 

لنص المادة، محتكر من قبل القاضي والسلطة فالاختصاص إذن، طبقا  »الجهات القضائية

، مرجع سابق.02-04قانون  -1
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القضائية تمثل السلطة الوحيدة التي لها صلاحية متابعة وقمع المخالفين. إذ يمكن لمصالح 

رقابة الجودة وقمع الغش أو شبكة المخابر أو جهات حماية المستهلك أو ضباط الشرطة 

عاملين الاقتصاديين خاصة في لغوا النيابة العامة بالمخالفات الصادرة من جماعة المتيأن 

  ظل تزايد الممارسات التجارية غير النزيهة.

كصاحبة السلطة في الإقليم التابع ويتجلى دور النيابة في هذه الحالة في أنها تتدخل 

.1لاختصاصاتها

  .التعسفية وتوقيع الجزاءات البنودالمطلب الثاني: سلطة القاضي اتجاه 

على القاضي في ظل غياب  اموقتصادية والاجتماعية اصبح لزثر التحولات الاإ

جل تطوير القواعد أيتدخل من  ، أنضمن التوازن العقديتنصوص تشريعية صريحة 

ن يتدخل لتفسير أتحكم العقود لتساير تطور المجتمع، فالقاضي يستطيع  يالتقليدية الت

قد  يغاء الشروط التعسفية التلإو أ، كما يتدخل في تعديل )ولالفرع الأ(مضمون العقد في 

توازن العقدي في النها الاخلال بأمن ش ييتضمنها هذه العقود المبرمة بين الطرفين الت

، وفي حالة وقوع المخالفة هنا يتدخل القاضي لتوقيع الجزاء باعتباره )الفرع الثاني(

ع هذه الجزاءات لتوقي تهم بتحديد سلطوتكفل هذا التوازن وعليه سنق يالوسيلة العلاجية الت

  ).الفرع الثالث(في 

  .ول: سلطة القاضي في تفسير العقدالفرع الأ

تتجلى اهمية التفسير في تحديد مضمون العقد، وفي تحقيق هدف القاضي في اعادة 

دته محل ارادتهما، ويشهد ارإن تخل أالتوازن العقدي المختل بين الاطراف ولكن دون 

العقود الاذعان تتضمن في الغالب عبارات يشوبها ن هناك الكثير من أالواقع العملي 

صبايحي ربيعة، تطور دور القضاء في حماية المستهلك من الشروط التعسفية، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق  -1

.6-5والعلوم السياسية، تيزي وزو، ص ص 
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عن، ذاقض، ولذلك تبدو فعالية التفسير في حماية الطرف المتنالغموض وشروط يعتريها ال

1.حيث يسمح للقضاء بالتدخل لمراقبة ما يتضمن العقد من شروط وعبارات

نود عان بصفة عامة على أنها عقود تحتوي على بذر القضاء إلى عقود الإظن

بدأ أولا في البحث  ،ها إهتماما خاصاحد الطرفين، وقد أولاأفا من جانب لموضوعة س

المكثف والدقيق عن الإرادة الحقيقية للأطراف والتي تقف خلف إرادتهم المعلنة، وباسم 

رجح القضاء الشروط الخاصة أو المضافة بمعرفة الطرفين على  ،الإرادة الحقيقية

فا من جانب أحدهما، وقد حل البحث على الإرادة الحقيقية لسالعامة الموضوعة الشروط 

التناقض الذي قد يوجد بين الشروط العقدية الموضوعة مسبقا وخاصة عندما يحاول كل 

طرف فرض مفاهيمه الخاصة والتي لا تؤدي إليها بنود العقد نفسها، بل إن القضاء قد 

ا أو بعضها ليست محل إتفاق بين وصل إلى حد إبطال الشروط المتعارضة عندما يتضح أنه

  وفي إطار عملية البحث عن الإرادة الحقيقية، وجد اتجاهان  مهمان في تفسيرهما:  .الطرفين

ويسمى التفسير المقيد وفيه إجتهد القاضي بتحديد مضمون البنود بشكل لا  أولا:

وردت بالعقد يؤدي إلى الخروج عن القواعد العامة كلما أمكن ذلك، متقيدا بالبنود التي 

  وبها يشير إليه مضمونها من خلال العبارات التي صغيت بها.

يتوسع القاضي في عملية التفسير لدرجة أنه يقوم بتفسير الشروط  هوفي الثاني:

2.الموضوعة سالفا ضد مصلحة المتعاقد الذي قام بوضعها ولصالح الطرف الآخر

وجوب تفسير هذه الإذعان يؤدي إلى  دإن الغموض الذي يكتسي شروط عق

لح المتعاقد المذعن سواء كان مدينا في الشرط الغامض االشروط الغامضة، بما يحقق مص

عان تقوم على قرينة تعسف الطرف القوي واستغلاله للمتعاقد الآخر ذأم دائنا لأن عقود الإ

 فمن الناحية العملية يؤدي ،نظرا لحاجة هذا الأخير للسلع المعروضة أو الخدمة المقدمة

.462، ص 2004الإسكندرية،  ،ة المعارفأعة والقانون، منشدراسة مقارنة بين الشري  ، الحماية العقدية للمستهلك،علي محمد عبد الباقي  -1
.299 .سابق، صمرجع بركات كریمة، الحمایة القانونیة للمستھلك في عقود الإذعان،  -2
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ن يكون من الصعب على الطرف المذعن أن يتعرف أإلا  هعدم وضوح الشرط أو غموض

1.على مضمونه أو مدى الإجحاف المترتب عليه

 وضوح العقدإذا كانت ألفاظ العقد صريحة إمتنع البحث عن قصد صاحبها، إذ أن 

اضي فإنه يتعين على الق ،واضحة لا لبس فيها هكلما كانت الشروط المتضمنة في يكون

الإلتزام بهذه المعاني الواضحة دون محاولة تفسيرها كتفسير النصوص القانونية ووضوح 

  العبارات في العقد يلزم القاضي بالحكم الذي ارتضاه الطرفان. 

تمنع القاضي تعديل الشروط الواضحة والمحدودة ولو  العامة إذا كانت القاعدة

ويتعلق الأمر  ،القاعدة هذه من الخروج عنستثنائية تمكن إكانت تعسفية، فإن هناك حالات 

فرغم وضوح  .عندما ينشأ فيها تناقض بين العبارات الواضحة في العقد والإرادة الحقيقية

الأمر الذي يؤدي إلى غموض  ،إستعمال التفسير الواضح االعبارة إلا أن المتعاقدين أساء

العقد والإرادة الحقيقية العبارات الواضحة في بين الإرادة، هذا التناقض الذي ينشأ 

قاضي دوره الإيجابي في التفسير الذي يبدو من الظاهر، يجوز للقاضي للللمتعاقدين أعاد 

المشترط أو تعديله أو إستعادة حماية الطرف الضعيف  ضدتفسير الشرط التعسفي الواضح 

  في العلاقة التعاقدية وهو المستهلك. 

 ظرية سلطان الإرادة للقاضينح فيه سمت الذي المجالي غامضة هاللفاظ الأ إن

 كثر إيجابية في ميدان التأويل، فالشروط التعسفية عادة ما تكون غامضةبأبدوره بالإضطلاع 

الحالات التي تستدعي تدخل فإليها المتعاقد الآخر،  ينتبهفي العقود المحررة مسبقا حتى لا 

إظهار النية الحقيقية للطرفين  القضاء لتفسير مقتضيات العقد هي التي تكون الهدف منها هو

عند غموض عبارات العقد ووضوح الإرادة وحالة غموض الإرادة ووضوح العبارة، ثم 

  .والحالة التي تثير الشك في مدى الإلزام المتولد عنه ،غموض العبارة والإرادة معا

.460 .، مرجع سابق، صعمر محمد عبد الباقي -1
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أخذ بعين  ،هذه الحالات تشكل المجال الأوسع لإستخدام القاضي لسلطته التفسيرية

لإعتبار النية المشتركة للمتعاقد معتمدا على التأويل للبحث عن هذه الإرادة المشتركة دون ا

يدخل  ةالعقد الغامض شروط بالمعنى الحرفي للألفاظ ولا بتكوين الجمل، فتفسير التقيد

1.ضمن سلطة القاضي المطلقة

  .التعسفية البنودالفرع الثاني: سلطة القاضي في تعديل أو إلغاء 

من القانون المدني أن يلجأ إلى القضاء  110ز للمستهلك بموجب المادة يجو  

، على ليةمنها ك بإعفائهمطالبة بتعديل الشروط التعسفية الواردة في عقد من العقود، أو لل

بها المستهلك  يللقاضي أداة قوية يحتم منح نحو ما تقضي به العدالة، ما دام أن القانون

  فين. رتحفرضها عليها شركات الإحتكار والممن الشروط التعسفية التي ت

عان أو الإعفاء منها، لا يجوز ذتضمنها عقد الإيإن تعديل الشروط التعسفية التي   

له ذلك إلا بناء على طلب الطرف  ىأن يتصدى لها القاضي من تلقاء نفسه، وإنما لا يتأت

رورة الإعتراف المذعن أو المستهلك عملا بمبدأ حياد القاضي المدني، كذلك نرى ض

للقضاء بسلطة إثارة التعديل أو الإعفاء من الشروط التعسفية من تلقاء نفسه، بمناسبة نظره 

في دعوى التنفيذ أو فسخ العقد الأصلي على غرار بعض التشريعات الأوروبية، لأن من 

2.لحماية من الشروط التعسفيةلام قضائي متكامل ظشأن ذلك أن يساهم في بناء ن

رع أعطى للقاضي صلاحية المتصرف بالشروط الواردة في عقود الإذعان إن المش  

إذا كانت الشروط تعسفية، وذلك بإلغاء أو تعديل وفق ما تقضي به العدالة وإعتبر المشرع 

أن هذا الحكم من النظام العام بحيث لا يجوز الإتفاق على خلافه وهذا في شأن ما تقضي 

            من القانون المدني. 110به المادة 

blog.com-Droit، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، منير البصري -1 civil.over
.260.، مرجع سابق، ص محمد بودالي -2
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  .ع الجزاءاتيالفرع الثالث: سلطة القاضي في توق

18فات والعقوبات والمتضمن لالفصل الثاني للمخا 03-09ص القانون رقم خص

فكل  .هو موضوع لمصلحة المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في عقد الإستهلاكومادة 

وتقديم الخدمات الجزاءات في عمومها مسلطة على المتدخلين في عرض وصرف السلع 

:03-09من القانون  68بعدم إمكانية تصور فرضية تضرر المستهلك. نصت المادة 

من قانون العقوبات، كل من يخدع  429"يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 

1.او يحاول أن يخدع المستهلك بأي وسيلة أو طريقة..."

"يعاقب بالحبس من شهرين إلى  من قانون العقوبات تنص: 429المادة  فعليه فإن

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل  100000إلى  20000ثلاث سنوات وبغرامة من 

  من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد: 

سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في التركيب أو في النسبة -

المقومات اللازمة لكل هذه السلع. 

صدرها سواء في نوعها او في م-

سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها. -

وفي جميع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها 

2."بدون حق

وفي هذا الإطار فإن الجزاء مقسم إلى أصناف تتعلق أحيانا بمخالفة لالتزامه 

  وأيضا بمخالفة بنود العقد (ثالثا). بالإعلام (أولا) وأحيانا أخرى بمخالفة المطالبة (ثانيا) 

هذه العقوبات تتراوح بين الغرامة من  الجزاءات المتعلقة بمخالفة الإلتزام بالإعلام:أولا:

دج عندما يتعلق الأول بواجب الإعلام عن السلع والخدمات. أما عندما يتعلق الأمر  100.000

  .مرجع سابق ،03-09قانون رقم  -1
  المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.  1966فق يونيو االمو 156-66أمر رقم  -2
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 دج،  100.000دج إلى  5000غرامة من بالأسعار والتعريفات فإن العقوبة هي ال الإعلام  بعدم

100.000دج إلى  10.000وأيضا الغرامة من  ،02-04من القانون رقم  31طبقا لنص المادة 

.02-04من القانون رقم  32وفقا للمادة  عندما يتعلق الأمر بعدم الإعلام بشروط البيعدج 

الغرامات والحبس حسب  تتراوح الجزاءات بين ثانيا: العقوبات المتعلقة بعدم المطابقة:

خطورة المخالفة. فعندما يتعلق الأمر بمخالفة إجراءات المطابقة البسيطة، فإن العقوبة هي 

أما إذا كانت إجراءات المطابقة جسيمة كأن يصل  2.000.000دج إلى  500.000الغرامة من 

  .سنوات الأمر إلى التزوير والتدليس، فالعقوبة تصل من الحبس إلى ستة أشهر إلى ثلاث

50.000لا تتجاوز الغرامة من عقوبات بحيث  لقد تم إقرارجزاء مخالفة بنود العقد:  :ثالثا

دج عندما يتعلق الأمر بمخالفة العون الإقتصادي لإلتزامه بعدم وضع  5.000.000دج إلى 

   .من نفس القانون 38طبقا للمادة  بنود تعسفية في العقد الذي يبرمه مع المستهلك

نصت  50.000دج إلى  10.000ك عقوبات أخرى تتمثل في الغرامة من لكن هنا

وهذا عندما يتم إصدار فاتورة لما هو موجود من القانون المذكور أعلاه  34عليها المادة 

في النص القانوني والتنظيمي الخاصين بفوترة بيع السلع. وهذا على أساس أن الفاتورة 

ون الإقتصادي والمستهلك إضافة إلى سند الضمان أو يعتبر من التي فيها إبرام العقدين الع

لذا فقد تتضمن هذه الفاتورة بنود تضر بالمستهلك خاصة ما  ،وصل تسليم أو سند آخر

  تعلق منها بكيفية الدفع أو السعر. 

إضافة إلى الجزء الجزائي المقرر بموجب قانون الممارسات التجارية فقد يتم تدخل 

وازن إلى العقد الذي يبرم بين العون والمستهلك باعتباره من القاضي المدني لإعادة الت

عقود الإذعان. وهذا بتطبيق القواعد الواردة في التقنين المدني التي تقر بأنه إذا تم العقد 

بطريقة الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو 
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ما تقتضي به العدالة ويقع باطلا كل إتفاق على  ن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقأ

1.خلاف ذلك

 اوذلك حفاظ ،تدخلمعلى ال ةفي الجزاءات المقرر نوعا ما القانون صارمن أيلاحظ 

على التوازن بين المستهلك والمتدخل الذي يمثل الطرف القوي في العلاقة والمستهلك 

إذا لم يواكبها  ،واقعية أكثر منها ة هذه الحماية تبقى نظريةقيمإلا أن  ،ف المتضررالطر

  حركة لتفعيل دور المحاكم في العقاب والردع.   

.148¡147ص  إرزيل الكاهنة، مرجع سابق، ص. -1
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  :خاتمة

ن موضوع حماية المستهلك، من المواضيع الهامة التي يجب الاهتمام بها خاصة فيما يتعلق إ

ا المجال، خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي ذبمواجهة البنود التعسفية. فرغم الاهتمام المتزايد للدولة به

لك ذلا أن إلقوانين تتعلق بحماية المستهلك،  بإصدارهالك ذوالتدفق الاعلامي والمعلوماتي الكبير، و

خرى، تكفل مواجهة ألى وسائل إنه أصبح من الضروري التفكير والتوجه إوعليه ف ،بات غير كاف

خير.فمن غير الممكن أن ا الأذالبنود التعسفية في العلاقة القائمة بين المهني والمستهلك وبدلك حماية ه

مصالح الطرفين.  ادة وحريتها، على اعتبار أنه كاف لتحقيقرطان الإليترك المجال لتطبيق مبدأ س

مهنيين لاستغلال دلك من لفالمستهلك لم يعد حرا في خياراته وفي تعاقده، ما فتح المجال واسعا أمام ا

  أجل فرض شروط غالبا ما تكون مجحفة وتعسفية.

العامة لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك، ما دفع  المبادئضافة الى قصور فعاليةهذا وبالإ

دراج جملة من إلك عن طريق ذلى البحث عن سبل أخرى، لحماية أنجع وإبالمشرع الجزائري 

  ضفاء نوع من التوازن بين حقوق والتزامات الأطراف.، بغية إالأحكام

أجل تكميل جهود يات، من لك الجمعذدارية والاستشارية وكالإ ل الأجهزةنشاء وتفعيإكما عملت على 

وصحة المستهلك،  سلامة من المخاطر التي تهدد أمن، ا المجال وتوسيع دائرة الحمايةالدولة في هذ

ا الخلل ذلى الآن، الطرف الضعيف لعلاقة كان ينبغي للمشرع تحقيق وضمان توازنها.وهإي يبقى ذال

تبين التزامات المهني أو غياب الأجهزة المكلفة بالرقابة  لا يكمن في غياب النصوص القانونية التي

  :عدة أسباب منها نما يعود دلك الىإضايا التي تمس المستهلك، ووتطبيق القوانين أو كيفية التعامل بالق

عن طريق توفير الوسائل  ذلى حيز التنفيإخراجها إبقاء النصوص القانونية حبر على ورق وعدم -

لك.لذالمناسبة 

(المجلس الوطني لحماية المستهلكين، لجنة  المكلفة بحماية المستهلك ستقلالية الأجهزةعدم ا-

.صلة بالشروط التعسفيةعدم استشارتها في كل نص تشريعي أو تنظيمي له  البنود التعسفية)،
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للقيام بدورها على  (الدعم المالي، المقر...) عدم توفير للجمعيات الإمكانيات المادية المطلوبة-

  أكمل وجه وكذلك غياب ثقافة الإنخراط لدى المستهلكين. 

حداثة تكوين القضاة في مجال قمع الغش والقضايا الإقتصادية-

نقص الوعي الإستهلاكي-

إعتبار قضايا المستهلك قضايا بسيطة لا تستدعي المتابعة القضائية، وفي القضايا القليلة -

بيق غرامات، فإن الحماية تبقى دون المستوى المطلوب، وهو ما المرفوعة يكتفي القاضي بتط

يقضي تفعيلها من خلال تكوين قضاة مختصين  وإحداث محاكم متخصصة في مجال 

الإستهلاك مع الإلتزام بالصرامة في توقيع جزاءات ردعية.  

اية نفسه وبالإضافة إلى هذا كله، لا يجب أن نغفل الدور الذي يمكن أن يلعبه المستهلك لحم

بنفسه، ولن يتحقق ذلك إلاّ عن طريق توعيته، إعلامه وتكوينه وعليه يجب تفعيل الأساليب الترويجية 

والإعلامية، حتى يصبح مدركا لحقوقه وواعيا في تعاملاته مع المهني. هذا ما سيحفظ حقوق 

  .       وفعالية ناجعة المستهلك ويضمن الوصول إلى حماية مثالية
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